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)  الفصل الثامن	
	
المبحث الأول
تعريف القياس لغةً واصطلاحاً
1. القياس لغةً:- يُطلق ويُراد به معنيان:
المعنى الأول: التقدير، ومنه: قست الأرض بالمتر، أي قدرتها به.
المعنى الثاني: المساواة، ومنه تقدير الشيء بغيره، وتسويته به([footnoteRef:2]).  [2: () مختار الصحاح: مادة (ق و س): 232، (ق ي س): 233.] 

والأصل في القياس لغةً تقدير نسبة بين شيئين تقتضي المساواة بينهما([footnoteRef:3]). [3: () يُنظر: القاموس المحيط: مادة القوس: 774.] 

2. القياس اصطلاحاً:- ذكر الأصوليون للقياس تعاريف كثيرة، منها:
هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم([footnoteRef:4]). [4: () يُنظر: اللمع في أصول الفقه: 96، ويُنظر: الإبهاج: 3/ 3.] 

أو هو إثبات حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت.
كما واختار أُستاذنا الزلمي تعريفاً للقياس هو: «إلحاق أمر لم يدل على حكمه نص خاص ظاهراً بأمر آخر منصوص على حكمه لاشتراكهما في العلة الموجهة لتشريك الملحق به في نفس الحكم»([footnoteRef:5]). [5: () أُصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد: 1/ 133.] 




المبحث الثاني
ثبوت اللغة في القياس
ذهب ابن الصبّاغ إلى القول بعدم ثبوت اللغة بالقياس([footnoteRef:6]). [6: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 29.] 

* تحرير محل النزاع:- 
اختلف الأصوليون في ثبوت اللغة عن طريق القياس، وخلافهم راجع للاسم الذي يلاحظ فيه معنى، ثم يوجد هذا المعنى في غير ذلك الاسم الذي يراد إثبات الوضع له، فالخمر مثلاً اسم جنس ويوجد فيه معنى المخامرة، ولأجل هذا يسمى هذا المائع (خمراً)، فهل إذا وجد هذا المعنى في مائع آخر هل يسمى خمراً؟.
لا خلاف أنه إذا ثبت بالاستقراء فإنّه جائز؛ كقول العرب: إنَّ الكلمة، إمّا اسم، أو فعل، أو حرف، وإنّ الفاعل مرفوع، والمفعول به منصوب([footnoteRef:7])، فهذا إنّما كان عن توقيف لا عن قياس([footnoteRef:8]). [7: () يُنظر: فواتح الرحموت: 1/ 185، ويُنظر: التأسيس في أصول الفقه: 249.]  [8: () يُنظر: المستصفى: 1/ 323.] 

كما أنّه لا خلاف في عدم صحة القياس في الأعلام؛ لأنها وُضِعت لذوات لا لمعاني قائمة بها، فإطلاق اسم عادل على إنسان معين، ليس معنى ذلك أنّ هذا الشخص عادل؛ ومن أجل هذا سمي عادلاً؛ بل التسمية للتمييز بين ذات وأُخرى.
ولا يصح أيضاً القياس في الصفات؛ لأنها مطرّدة بمقتضى الوضع، نحو لفظ (عالم) فهو صفة مطردة، متى وجدَ العلم عند شخص سمي عالماً([footnoteRef:9]). [9: () يُنظر: فواتح الرحموت: 1/ 185، ويُنظر: المستصفى للغزالي: 1/ 325- 326، ويُنظر: التأسيس في أصول الفقه: 250.] 

أقوال الأصوليين في ثبوت اللغة بالقياس:
اختلف الأصوليون في ثبوت اللغة بالقياس على قولين:
القول الأول: أنّه لا يجوز إثبات اللغة بالقياس، بهذا قال بعض الحنفية، ومنهم الكمال بن الهمام([footnoteRef:10]) وغيره([footnoteRef:11])، وبعض المالكية، ومنهم الباقلاني وابن خوير منداد([footnoteRef:12]) وابن الحاجب([footnoteRef:13]) وأكثر الشافعية كالغزالي والآمدي وإمام الحرمين واختاره بعض المتكلمين([footnoteRef:14]) وأبو الخطاب من الحنابلة([footnoteRef:15]) والشوكاني([footnoteRef:16]).   [10: () هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين السكندري، المعروف بابن الهمام، الأصولي، المفسر، المحدّث، من مؤلفاته: التحرير (فتح القدير) في أصول الفقه، توفي- رحمه الله- سنة (861هـ). يُنظر: شذرات الذهب: 4/ 298.]  [11: () يُنظر: جمع الجوامع: 1/ 270- 272، ويُنظر: أصول الشاسي: 318- 319.]  [12: () هو محمد بن أحمد بن عبد الله المالكي، كان فقيهاً أصولياً (ت490هـ). يُنظر: الديباج المذّهب في معرفة أعيان المذهب، إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت: 1/ 268.]  [13: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 212، التقريب والإرشاد الصغير، أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت403هـ)، تحقيق: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة بيروت، ط2: 1/ 361.]  [14: () يُنظر: المستصفى: 1/ 323- 324، اللمع: 11، الأحكام للآمدي: 1/ 75، فواتح الرحموت: 1/ 183، جمع الجوامع: 1/ 271- 272، والمهذب في أصول الفقه المقارن: 3/ 1047.]  [15: () يُنظر: المسودة: 156، المختصر في اصول الفقه، علي بن محمد اللحام، دار الفكر، دمشق: 50.]  [16: () يُنظر: إرشاد الفحول: 41، أصول الفقه، محمد الخضري بك، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 1389هـ: 13.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- قوله تعالى: ﭽﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭼ([footnoteRef:17]). [17: () سورة البقرة: [آية 31].] 

وجه الدلالة: إنّ عَلَّمَ معناه أوجد فيه العلم، أي: إثبات العلم في آدم () ويلزم من ذلك التوقيف، وعلمه الله سبحانه وتعالى جميع الأسماء فيدل ذلك على أن جميع الأسماء توقيفية، فلا يجوز أن يفتقر اسم إلى القياس([footnoteRef:18]). [18: () يُنظر: جمع الجوامع: 1/ 270.] 

يُجاب عنه: أنّ هذهِ الآية ليست صريحة في دلالتها على ذلك، فيجوز أن يكون علّمه البعض بالتوقيف، والبعض الآخر بالتشبيه والقياس، والجميع من علم الله تعالى، كما أنّ الأحكام الشرعية معلومة من جهة الله تعالى، وإن كنا نعرف بعضها بالنص وبعضها بالاجتهاد، ويجوز أن يكون هذا خاصاً في حق آدم ()، ويجوز أن يكون قد علم الجميع بالتوقيف، ومن عداه يعرف ذلك مرةً بالتوقيف ومرةً بالقياس([footnoteRef:19]). [19: () يُنظر: المهذب في أصول الفقه المقارن: 3/ 1047.] 

ثانياً:- إنّ العرب تسمي الماء المعتصر من العنب خمراً، ومعروف أنّ الخمر هو ما يخامر العقول، فإذا وضع الاسم لغير هذا المائع بعد إيجاد العلة، فهذا إنما هو توقيف وليس قياساً([footnoteRef:20]). [20: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 27، المستصفى: 1/ 322- 323، وإحكام الفصول للباجي: 1/ 213.] 

ثالثاً:- العرب تضع الاسم لمعنى، مثلاً الزجاجة وهي اسم جنس، ويوضع فيها المائع وتسمى في اللغة قارورة؛ وذلك لأن المائع يستقر فيها، فظن أنه لأجل هذا المعنى سميت الزجاجة قارورة؛ ولكن هذا المعنى وهو (القر) موجود في الكوز والحوض، فهل يسمى الكوز قارورة والحوض قارورة، وإن وجد ذلك المعنى الذي من أجله وضع الاسم؟ فيُعلم من ذلك أنه لا يجوز أن نسمي الكوز أو الحوض قارورة([footnoteRef:21]). [21: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 27.] 

رابعاً:- كما ذهب ابن الصبّاغ لعدم إثبات اللغة بالقياس، بقوله: ويمتنع إثبات الاسم اللغوي بقياس شرعي، مثل: أن يثبت فيمن وطئ الغلام أنه يسمى زنى؛ لأنّه وطئ في فرج؛ لأنّ الأسماء اللغوية سابقة للشرع، فلا يثبت به، وإنما الاسم الشرعي يجوز إثباته بقياس شرعي مثل: تسمية هذهِ الأفعال الشرعية صلاة([footnoteRef:22]). [22: () البحر المحيط: 2/ 29.] 

القول الثاني: يجوز إثبات اللغة بالقياس، وهو قول بعض المالكية ونسب هذا القول إلى الإمام الباقلاني([footnoteRef:23]) وبه قال أكثر الشافعية كالشيرازي وأبي إسحاق الأسفراييني والطبري وحُكي أنه نص الشافعي([footnoteRef:24]) وقال بهذا أكثر الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وابن قدامة([footnoteRef:25]). [23: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 212، وفواتح الرحموت: 1/ 185، وقد جوّزوا هذا القياس قياساً على القياس الشرعي، وهذا تحكّم؛ لأنّ مستند ذلك التأسي بالصحابة، فما مستند هذا القياس؟. يُنظر: المنخول: 72.]  [24: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 26، اللمع: 11، المستصفى: 1/ 322، وجمع الجوامع: 1/ 271- 274.]  [25: () يُنظر: المسودة: 394، روضة الناظر: 152، شرح الكوكب المنير: 1/ 223.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- قوله تعالى:  ﭽﯡ  ﯢ  ﯣﭼ([footnoteRef:26]). [26: () سورة الحشر: [آية 2].] 

وجه الدلالة: الاعتبار المقصود من هذهِ الآية هو رد الشيء إلى نظيره بضرب من الشبه، وهذا عام في إثبات الأحكام، وإثبات الأسماء([footnoteRef:27]). [27: () يُنظر: المهذب في أصول الفقه المقارن: 3/ 1046.] 

ثانياً:- احتجّوا على إثبات اللغة بالقياس بالإجماع على جوازه في الاشتقاق والنحو.
يُجاب عليهم: بأن القياس في النحو إنّما هو تصرف في أحوال الكلم، وليس وضعاً مستأنفاً بخلاف وضع ذوات الكلم، والأقيسة النحوية ليس فيها شيء مسكوت عنه، إمّا منطوق بعينه أو بنظيره([footnoteRef:28]). [28: () يُنظر: البحر المحيط: 2/ 27.] 

ثالثاً:- إنّ العرب أجرت الأسماء على مسميات قد عدمت وانقطعت، ونحن نجري اليوم التسميات على أمثالها قياساً على لغتها، فسمّي الرجل الذي نشاهده اليوم رجلاً قياساً على ما سمعته العرب في وقتها رجلاً، وكذلك سائر المسميات([footnoteRef:29]). [29: () يُنظر: اللمع: 11، إحكام الفصول للباجي: 214.] 

ويُجاب عنه: إنّ هذا غير دقيق، كما أنه ليس قياساً؛ لأنّ العرب أجرت اسم الرجل على من حصلت له هذهِ البُنية المخصوصة في كل عصر وفي كل بلد؛ ولذلك فهذا ليس على معنى القياس([footnoteRef:30]). [30: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 214.] 

رابعاً:- إن الاسم يدور مع الوصف وجوداً وعدماً، وهذا هو معنى الدوران، والدوران يفيد ظنّ العليّة، فيحصل بذلك ظن أنّ العلة لتلك التسمية هو ذلك الوصف، فأينما حصل ذلك الوصف، حصل ظن كونه مسمى بذلك الاسم، وحينئذٍ يلزم أن يثبت لتلك المحال الأحكام المرئية على ذلك الاسم، فالخمر مثلاً دار مع الوصف وهو السكر وجوداً وعدماً، أمّا وجوداً ففي صورة الخمر، وأما عدماً ففي صورة الماء، فوجب أن يسمى النبيذ أيضاً خمراً بالقياس([footnoteRef:31]). [31: () يُنظر: المهذب في أصول الفقه المقارن: 3/ 1046.] 

* القول المختار
بعد عرض القولين وأدلتهم، فالذي أميل إليه هو القول الأول وهو قول ابن الصبّاغ، ومن وافقه القائل بالمنع من القياس في اللغة، وممّا يدعم هذا الاختيار: أنّ القائلين بجواز إثبات اللغة بالقياس، ذهبوا إلى أن مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط يسمى زانياً، وذلك قياساً على الزاني، بجامع أنّ كليهما أولج في فرج محرم، وهذا يقتضي أنّ من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط وكان بِكراً يُجلد ويغرب عاماً، ومن كان ثيباً يجلد ويرجم؛ وهذا لحديث ابن عباس- رضي الله عنهما- أنّه قال: قال رسول الله (): «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول»([footnoteRef:32]). [32: () سنن أبي داود، كتاب الحدود/ باب فيمن عَمِل عَمَل قوم لوط- حديث: ‏3890- ‏18129.] 

وجه الاستدلال من هذا الحديث: أن الشارع في هذا الحديث لم يفرّق بين البِكر والثيّب، فحكم عليهما بالقتل، وهذا يخالف ما اقتضاه القياس اللغوي([footnoteRef:33]). [33: () يُنظر: التأسيس في أصول الفقه، مصطفى محمد بن سلامة، أبو إسلام، مكتبة الحرمين للعلوم النافعة: 252.] 

ثم أنّ القياس اللغوي غير منضبط، كما أنّ القياس في اللغة يؤدي إلى منع المجاز خصوصاً المجاز المستعار([footnoteRef:34]). [34: () يُنظر: شرح تنقيح الفصول: 413.] 

* ثمرة الخلاف
إنّ الخلاف الحاصل في ثبوت اللغة بالقياس إنما هو خلاف معنوي، وله أثره في بعض الأحكام الفقيهة الفرعية، ومنها: 
قطع يد النباش:
فعلى القول الأول، القائل بعدم ثبوت اللغة في القياس، فإنّ قطع يد النباش لم يثبت بالنص، وهو دخول في عموم قوله تعالى: ﭽﭟ  ﭠﭼ([footnoteRef:35]). وإنما ثبت قطع يده عن طريق القياس على السارق بجامع أخذ مال الغير خفية من حرز مثله. أمّا على القول الثاني القائل بجواز إثبات اللغة في القياس، فإنّ النباش سارق، فيكون قطع يد النباش قد ثبت بالنص حيث يدخل في عموم قوله تعالى: ﭽﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢﭼ([footnoteRef:36]). [35: () سورة المائدة: [آية 38].]  [36: () يُنظر: المهذب في أصول الفقه المقارن: 3/ 1048- 1049.] 



المبحث الثالث
قياس العكس
أولاً:- تعريفه: (وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة)، أي: ما كانت العلة فيه على جهة الغرض والتقدير([footnoteRef:37]). [37: () جمع الجوامع: 2/ 343، إجابة السائل شرح بقية الأمل، محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت1192هـ)، تحقيق: القاضي حسين بن أحمد، ود. حسن محمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1986م: 171.] 

أو هو القياس الذي يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه([footnoteRef:38])، ومثال قياس العكس، كقول الحنفي: لو لم يكن الصوم شرطاً لصحة الاعتكاف مطلقاً، لم يصر شرطاً بالنذر قياساً على الصلاة، فإنّها لمّا لم تكن شرطاً لصحة الاعتكاف في الأصل لم تكن شرطاً له بالنذر إذ لو نذر أن يعتكف مصلياً لم يلزمه الجمع، بخلاف ما لو نذر أن يعتكف صائماً([footnoteRef:39]). [38: () يُنظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين، لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت751هـ)، دار النشر: المكتبة العصرية، صيدا- بيروت، سنة الطبع 1987، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد: 1/ 160.]  [39: () يُنظر: الإبهاج: 3/ 4، الأحكام للآمدي: 3/ 201، والمحصول للرازي: 5/ 21.] 

ثانياً:- تسمية قياس العكس والاحتجاج به:
ذهب ابن الصبّاغ إلى أنّ العكس لا يسمى قياساً، ومنع من الاحتجاج به، وذكر الزركشي أنّ ابن الصبّاغ قد صرح بذلك في كتابة العدة([footnoteRef:40]). [40: () يُنظر: البحر المحيط: 5/ 46.] 

أقوال الأصوليين في قياس العكس:
القول الأول:-  وللا يسمى قياساً ولا يصح الاحتجاج به، بهذا قال الباقلاني من المالكية([footnoteRef:41]) وبعض الشافعية، ومنهم الغزالي والآمدي وأبو 
 [41: () يُنظر: أحكام الفصول للباجي: 604، ولباب المحصول في علم الأصول: 2/ 682.] 

حامد الأسفراييني([footnoteRef:42]) وبه قالت المعتزلة([footnoteRef:43]). [42: () هو أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الأسفراييني، ولد بأسفرايين بنيسابور وانتقل إلى بغداد سنة 364هـ، وتفقه على يد علمائها، وكان شافعياً في الفروع، توفي- رحمه الله تعالى- في بغداد سنة 406هـ. يُنظر: تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 208، وسير أعلام النبلاء:       17/ 193.]  [43: () يُنظر: المعتمد: 2/ 196، ويُنظر: الأحكام للآمدي: 3/ 204، والبحر المحيط: 5/ 36.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- إنّ العلل تخلف بعضها بعضاً في ثبوت الأحكام الشرعية، فإذا انتفت العلة، لم تدل على انتفاء الحكم، لجواز ثبوت ذلك الحكم بغير تلك العلة.
يُجاب عنه: أنّ هذا ليس استدلالاً بالعكس، وإنما هو استدلال بعدم العلة، وإنما الاستدلال بالعكس أن يمنع التحريم مع علة الإباحة، أو الإباحة مع علة التحريم، مثل أن يقول: علة تحريم أخذ عضو من الحيوان، أن الروح يحلّ ذلك العضو، فيمنع إباحة أخذ ما يحله الروح من شعر أو غيره في حال حياته، فإذا دلّ الدليل على أن علة الحظر ما ذكرناه، ورأينا جواز أخذ في حال الحياة، علمنا أن علة التحريم معدومة فيه، ولو لم تكن معدومة فيه، لما جاز أخذه في حال الحياة، وليس كذلك قولكم: من أن العلل تخلف بعضها بعضاً، فإنه جائز، وذلك مثل أن تقول: أن علة التحريم فيما ذكرناه حلول الروح، ونحن لا نمنع أن يثبت حكم التحريم مع هذهِ العلة مع وجود علة أُخرى، ولا نمنع أن توجد الإباحة مع هذهِ العلة التي دلّ الدليل على أنها علة التحريم، فبطل ما قالوه([footnoteRef:44]). [44: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 605- 606.] 

ثانياً:- احتج ابن الصبّاغ على منعه وعدم تسميته قياساً بأن غايته تمسك بنظم التلازم وإثبات لإحدى مقدمتيه بالقياس([footnoteRef:45]). [45: () يُنظر: البحر المحيط: 5/ 46.] 



القول الثاني: أنه قياس حقيقة، ويصح الاحتجاج به، بهذا قال جمهور الأصوليين من الحنفية([footnoteRef:46]) والمالكية([footnoteRef:47]) والشافعية([footnoteRef:48]) والحنابلة([footnoteRef:49]). [46: () يُنظر: أصول البزدوي: 1/ 284.]  [47: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 604، لباب المحصول: 2/ 682.]  [48: () يُنظر: البرهان: 2/ 835- 842، المستصفى: 2/ 344- 345، البحر المحيط: 5/ 46.]  [49: () يُنظر: المسودة: 425، العدّة في أصول الفقه: 4/ 1414.] 

استدل أصحاب القول الثاني بأدلة، منها:
أولاً:- قوله تعالى: ﭽﯟ  ﯠ     ﯡ       ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥﭼ([footnoteRef:50]). [50: (1) سورة الأنبياء: [آية 22].] 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى دلّ على التوحيد بالعكس([footnoteRef:51]). [51: () يُنظر: نفائس الأصول: 7/ 3217، ويُنظر: البحر المحيط: 5/ 46.] 

ثانياً:- قوله (): «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام» يعني أكان يعاقب؟ قالوا: نعم، قال: «فمه» يعني: أنه إذا وضعها في حرام يُأثم، كذلك إذا وضعها في حلال([footnoteRef:52]). [52: () صحيح ابن حبان، باب معاشرة الزوجين، برقم 3127: 9/ 475.] 

وجه الدلالة: لقد جعل النبي () نقيض حكم الوطء المباح وهو الإثم في غيره وهو الوطء الحرام، لافتراقهما في علة الحكم وهو كون هذا مباحاً وهذا حراماً([footnoteRef:53]). [53: () يُنظر: البحر المحيط: 5/ 46.] 

* القول المختار
هو أن تسمية قياس العكس هي صحيحة، ويصح الاحتجاج به، وهو قول أصحاب القول الثاني وذلك لقوة أدلتهم، مؤيدة بحديث النبي (): «أرأيتم لو وضعها في حرام»، فإنّ في هذا الحديث نصاً على حجة الاستدلال بقياس العكس، فهنالك فرق واضح في افتراق علة الحكم ما بين الوطء المباح والوطء الحرام، والله تعالى أعلم.
المبحث الرابع
في شروط العلة
المطلب الأول
من شروط العلة التأثير في الحكم، ففي أي موضع يعتبر تأثير العلة؟
ذكر الأصوليون للعلة شروطاً كثيرة وصلت إلى أربعة وعشرين شرطاً، منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، وقد كان لابن الصبّاغ رأي في بعض من هذهِ الشروط؛ لذلك سأقتصر فقط على ما تناوله من هذهِ الشروط.
أولاً:- العلة لغةً: تأتي بمعنى المرض، يُقال: اعتل العليل علة صعبة، من علّ يعلُ واعتل، أي: مرض، وتأتي بمعنى السبب وهي اسم لما يتغير حكم الشيء بحصوله؛ لأن تأثيرها في الحكم كأثر العلة في ذات المريض، والعلالة مأخوذة من العّل، وهو الشرب الثاني بعد الأول([footnoteRef:54]). [54: () لسان العرب، مادة علل: 11/ 467، والقاموس المحيط، مادة العل: 1/ 1338، غريب الحديث للخطابي، حمد بن محمد بن إبراهيم، الخطابي (ت388هـ)، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1402هـ: 1/ 75.] 

العلة اصطلاحاً: لقد عرّفها الأصوليون بتعريفات كثيرة، منها:
1. أنها المعرِّف للحكم، أي جعلت علماً على الحكم إن وجد المعنى وجد الحكم.
2. أنها الموجب للحكم على معنى أنّ الشارع جعلها موجبة لذاتها.
3. أنها الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل الله، وهو قول المعتزلة.
4. أنها الموجبة بالعادة.
5. الباعث على التشريع([footnoteRef:55]). [55: () يُنظر: إرشاد الفحول: 352، البحر المحيط: 5/ 111- 113.] 

أو العلة هي المعنى المشترك بين الأصل والفرع، وهي بمكانة وجه الشبه([footnoteRef:56]). [56: () يُنظر: التأسيس في أصول الفقه: 211.] 

ثانياً:- في أي موضع يعتبر تأثير العلة؟
اختار ابن الصبّاغ أن يكون تأثير العلة في الأصل([footnoteRef:57])، وهذا وجه من كون العلة مؤثرة في الحكم، قال الزركشي: (فإن لم يؤثر فيه لم يجز أن يكون علةً؛ فإنّ النبي () لم يرجم ما عزاً لاسمه ولا لهيئة جسمه، ولكنّ الزنى علة الرجم)([footnoteRef:58])، والمراد بالتأثير المناسبة، أي: أن يكون وصف العلة مما يصح تعليل الحكم به([footnoteRef:59]). [57: () يُنظر: البحر المحيط: 5/ 133.]  [58: () ذكره في صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم 1695، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنّ ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله ()، فقال: (يا رسول الله إنّي قد ظلمت نفي وزنيت وإنّي أُريد أن تطهرني).]  [59: () يُنظر: البحر المحيط: 5/ 133.] 

وللأصوليين في هذهِ المسألة ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: تأثير العلة في الأصل، بهذا قال بعض الحنفية([footnoteRef:60]) وهو قول لبعض الشافعية. [60: () يُنظر: أصول السرخسي: 2/ 139، بقوله: لم يكن الحكم على ماعز باعتبار صورته ولكن باعتبار المعنى الذي لأجله توجه الحكم عليه بالرجم، البحر المحيط: 5/ 132.] 

استدل أصحاب الوجه الأول: بأنّ العلة إذا لم تؤثر في الأصل لم يكن في ذلك علة في الأصل، ورد الفرع إلى الأصل بغير علة الأصل لا يجوز.
يُجاب عنه: لا نسلّم أنها إذا لم تؤثر في الأصل لم يكن ذلك علة في الأصل، وفي كل موضع وجدت فيه، ولكن ربما لم يظهر تأثيرها في الأصل لاجتماعها مع علة أُخرى، وهذا لا يدل على أنّه ليس بعلة([footnoteRef:61]). [61: () يُنظر: التبصرة: 465.] 

الوجه الثاني: يشترط تأثيرها في الفرع، واحتج من اختار هذا الوجه، بأن الفرع هو المقصود بالحكم، والأصل ثابت بالإجماع.
الوجه الثالث: أنه يكفي في موضع من الأصول سواء المقيس عليه، أو على غيره، بهذا قال القاضي أبو الطيب وأبو إسحاق والغزالي.
واحتجوا بقولهم: لأن تأثيرها في موضع يدل على صحتها([footnoteRef:62]). [62: () يُنظر: البحر المحيط: 5/ 133، التبصرة: 465.] 

* القول المختار
يبدو لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب الوجه الثاني، الذين قالوا: بأنه يكفي في موضع من الأصول؛ لأنّ العلة هي المعنى المقتضي للحكم، ففي أي موضع أثرت علم أنها مقتضية للحكم؛ ولأن أساس القياس هو العلة، فإذا كانت مقصورة على الأمر الأصلي ولا توجد في غيره لا يمكن القياس لعدم وجود العلة في الأمر المقيس عليه، فالسفر مثلاً علة قاصرة لإباحة الفطر في رمضان بالنسبة للمسافر إذ لا توجد في غير المسافر كالذي يشتغل في أعمال شاقة، ولهذا لا يمكن قياسه على المسافر،  والله أعلم([footnoteRef:63]). [63: () يُنظر: التبصرة: 465.] 



المطلب الثاني
تخصيص العلة
من شروط العلة أن تكون مطّردة، أي كلما وجدت العلة وجد الحكم، وهذا الاطّراد هو بمثابة العموم؛ قياساً على اللفظ، فكما أن اللفظ يشمل عدداً غير محصور يسمى عاماً، فكذا العلة التي تكون في محال كثيرة تسمى علة عامة، من حيث وجودها في كل هذهِ المواضع والمحال، وإذا كان اللفظ العام يرد عليه ما يخصصه، فهل العلة التي ثبت وجودها في مواضعها، وتخلّف حكمها في مواضع منها يصح أن يحمل هذا التخلف على التخصيص، وتبقى العلة ويبقى حكمها فيما عداه من المواضع والمحال، أو أن وجودها في موضع دون حكمها يؤثر عليه، ويكون هذا دليلاً على أنها ليست بعلة؛ لأنها لو كانت علة صحيحة لثبت بها الحكم في جميع المحال؟، اختلف الأصوليون في هذهِ المسألة، فقد ذكر الزركشي خمسة أقوال([footnoteRef:64]). [64: () يُنظر: البحر المحيط: 5/ 135، المهذب في أصول الفقه المقارن: 5/ 2156.] 

لقد ذهب ابن الصبّاغ إلى منع تخصيص العلة مطلقاً سواء أكانت منصوصة أم مستنبطة([footnoteRef:65]). [65: () يُنظر: البحر المحيط: 5/ 136.] 

أقوال الأصوليين في تخصيص العلة:
القول الأول: منع تخصيص العلة مطلقاً، بهذا قال بعض المالكية، ومنهم الباقلاني([footnoteRef:66]) وبعض الشافعية([footnoteRef:67]) وبعض الحنابلة، كأبي يعلى([footnoteRef:68]) وبعض المعتزلة كابي الحسين البصري([footnoteRef:69]) وبهذا قال ابن الصبّاغ.  [66: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 586.]  [67: () يُنظر: التبصرة: 466، المستصفى: 2/ 336، المنخول: 404، جمع الجوامع: 2/ 294- 295، البحر المحيط: 5/ 136.]  [68: () يُنظر: روضة الناظر: 393، المسودة: 371، شرح الكوكب المنير: 4/ 58.]  [69: () يُنظر: المعتمد: 2/ 284.] 

استدل أصحاب القول الأول بأدلة، منها:
أولاً:- قوله تعالى: ﭽﭿ    ﮀ      ﮁ    ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈﭼ([footnoteRef:70]). [70: () سورة النساء: [آية 82].] 

وجه الدلالة: إنّ الله سبحانه وتعالى جعل وجود الاختلاف دليلاً على أنّه ليس من عند الله، فإذا وجدت العلة من غير حكم، فقد وجد الاختلاف، فدلّ على أنها ليست من عند الله، وفي الآية دليل على أن وجود العلة، وعدم الحكم مفسد لها، أي: أنّ العلة مستنبطة وتخصيصها نقض لها كالعلل العقلية([footnoteRef:71]). [71: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 587، التبصرة: 467.] 

ونوقش: بأن العلل العقلية توجب الحكم بنفسها، فلم يجز وجودها غير موجبة للحكم، وإنما صارت بالشرع عللاً، فجاز أن توجب في موضع دون موضع.
أجاب القائلون بالمنع: أنها رغم صيرورتها عللاً بالشرع إلا أنها قد صارت عللاً بمنزلة العلل العقلية في إيجاب الحكم بوجودها، فوجب أن تكون بمنزلتها في أن تخصيصها يوجب فسادها؛ ولأنه لو جاز وجود العلة من غير الحكم لكان تعلق الحكم في العلة في الأصل لا يوجب تعلقه بها في الفرع إلا بدليل مستأنف يدل على تعلقه بها؛ لأنه ما من فرع نريد أن نثبت فيه حكم العلة إلا ويجوز أن يكون مخصوصاً بها، وإذا افتقر ذلك إلى دليل خرج عن أن يكون علة([footnoteRef:72]). [72: () التبصرة: 467، الآراء الأصولية لأبي إسحاق الشيرازي: 375.] 

ثانياً:- إنّ العلة لو صحت مع تخلف الحكم عنها للزم من ذلك ثبوت الحكم في المحل الذي وجدت فيه العلة؛ لأن من لازم كون العلة صحيحة أن يثبت بها الحكم.
ويُجاب عنه: لا نسلّم أنه قولكم: أنه من لازم العلة ثبوت الحكم بها؛ لأنه ليس المراد بالعلة، ما يلزم الحكم لها مطلقاً، وإنما المراد بالعلة: ما اشتمل على معنى مقصود للشارع من شرع الحكم ببعث المكلف على الامتثال، وهي بذلك المعنى يتوقف ثبوت الحكم بها على عدم المانع ووجود الشرط، وحينئذٍ: لا يلزم من صحة العلة ثبوت الحكم بها([footnoteRef:73]). [73: () يُنظر: المهذب في أصول الفقه المقارن: 5/ 2157- 2158.] 

ثانياً:- واستدلوا بأنّ القول بتخصيص العلة يؤدي إلى تكافؤ الأدلة، وأن يتعلق بالعلة الواحدة حكمان متضادان، وذلك أنّه إذا وجدت العلة في أصلين واقتضت التحليل في أحدهما دون الآخر، لم ينفصل من علق عليها التحليل في الفرع اعتباراً بأحد الأصلين ممن علق عليها التحريم في ذلك الفرع اعتباراً بالأصل الآخر، فيتكافأ الدليلان ويستوي القولان وهذا لا يجوز([footnoteRef:74]). [74: () يُنظر: التبصرة: 468. ] 

القول الثاني: جواز تخصيص العلة مطلقاً، بهذا قال أكثر الحنفية، ومنهم الكرخي وأبو زيد الديوسي([footnoteRef:75]) وبه قال الإمام مالك وبعض الشافعية([footnoteRef:76]) وبعض الحنابلة، ومنهم أبو الخطاب([footnoteRef:77]) وبه قالت المعتزلة([footnoteRef:78]). [75: () يُنظر: كشف الأسرار: 4/ 32، ميزان الأصول: 2/ 898.]  [76: () يُنظر: قال الباجي: وحكى هذا القول أبو بكر وأصحاب الشافعي عن مالك- رحمه الله- ولم أرَ أحداً من أصحابنا أقرّ به ونصره، أحكام الفصول للباجي: 586، المستصفى: 2/ 336، الإبهاج: 2/ 177، وجمع الجوامع: 2/ 296.]  [77: () يُنظر: العدة في أصول الفقه: 4/ 1387، ويُنظر: شرح الكوكب المنير: 4/ 58.]  [78: () المعتمد: 2/ 284.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- إنّ العلة أمارة شرعية، فجاز تخصيصها كالعموم.
يُجاب عنه: بأنّ العموم لا تسقط دلالته بالتخصيص؛ لأنّهُ إنّما كان دليلاً؛ لأنّه قول صاحب الشرع، فإذا خص بعضه بقي الباقي على ظاهره وليس كذلك العلة فإنّ تخصيصها يسقط دلالتها؛ لأنها تعرف من جهة المستدل، فإذا وجدت مع عدم الحكم، علمنا أنّه لم يستوفِ الأمارة التي يتعلق الحكم بها في الشرع فسقط الاحتجاج بها([footnoteRef:79]). [79: () يُنظر: التبصرة: 468.] 

ثانياً:- إنّ العلة الشرعية إمارة على الحكم في الفرع، والإمارة لا يجب وجود حكمها على كل حال، وإنما الواجب أن يكون حكمها مواصلاً لها في الغالب، بدليل: أنّ الغيم الرطب في الشتاء إمارة على نزول المطر، فإذا وجد الغيم ولم ينزل المطر، لم يخرجه ذلك عن كونه إمارة على المطر([footnoteRef:80]). [80: () يُنظر: التمهيد: 4/ 72، والمحصول: 5/ 338.] 

واعترض عليه: بأنّ النظر في الإمارة إنما يفيد ظن الحكم إذا غلب على الظن انتفاء ما يلزمه انتفاء الحكم، فإنّ من رأى الغيم الرطب في الشتاء بدون المطر في بعض الأوقات ثم رآه مرة أُخرى، فإنه لا يغلب على ظنه نزول المطر إلا إذا غلب على ظنه انتفاء الأمر الذي لازمه عدم نزول المطر في المرة الأولى([footnoteRef:81]). [81: () يُنظر: المحصول: 5/ 336.] 

القول الثالث: يجوز تخصيص العلة إذا كانت منصوصة، أمّا إذا كانت العلة مستنبطة فلا يجوز، بهذا قال أكثر الحنفية كالبزدوي والسرخسي([footnoteRef:82]) وكثير من المالكية، ومنهم الباجي([footnoteRef:83]) وبعض الشافعية، ومنهم الشيرازي([footnoteRef:84]). [82: () يُنظر: كشف الأسرار: 4/ 92، ويُنظر: وأُصول السرخسي: 2/ 208.]  [83: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 586. ]  [84: () يُنظر: البحر المحيط: 5/ 137.] 

استدل أصحاب القول الثالث بأنّ العلة المنصوصة لفظ الشارع، وإتّباع مقتضى لفظ الشارع واجب، فإذا خص بعض ما تناولته العلة، فإن ما عدا الصورة المخصوصة يبقى على حاله وهو الوجوب، بخلاف العلة المستنبطة، فهي تكتسب اعتبارها بوجود حكمها معها في جميع المحال، فإذا تخلف عنها في محل تبين أنها ليست بعلة كاملة، وإنما هي بعض العلة.
ويُجاب عنه: إن هذا الدليل مبني على قصر اعتبار العلة على وجودها في جميع المحال مع حكمها، وهذا غير مسلّم؛ لأمرين:
1. كون مسلك الاطّراد غير معتبر لإثبات العلة.
2. ولأنه لابد مع الاطّراد من توفر كون الوصف مناسباً([footnoteRef:85]). [85: () المهذب في أصول الفقه المقارن: 5/ 2159.] 

القول الرابع: يجوز التخصيص إذا كانت العلة مستنبطة، ولا يجوز إذا كانت العلة منصوصة، بهذا قال بعض العلماء، وهو عكس القول الثالث([footnoteRef:86]). [86: () يُنظر: البحر المحيط: 5/ 137.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- إنّ العلة إذا ثبتت بالنص تتناول محل النقض بعمومها النصي، فتثبت فيه العلة صريحاً، فلا يقبل التخصيص؛ لأننا لو قلنا بجواز تخصيصه للزم من ذلك إبطال دلالة النص، بخلاف العلة المستنبطة فإنها تثبت بالاستنباط من قبل المجتهد، ودليلها اقتران الحكم بها مع عدم المانع، ولا يصح تخلف الحكم عنها مع عدم وجود مانع أو تخلف شرط.
يُجاب عنه: بأن العموم النصي إن كان قطعياً، فإننا نسلم أنه لا يقبل التخصيص كغيره من العمومات التي تدل على أفرادها دلالة قطعية، وهذا لا يختص بتخصيص العلة، فيكون هذا خارج محل النزاع.
أمّا إن كان العموم ظاهراً في الدلالة، فيجوز تخصيصه، ويقدّر وجود مانع في محل التخلف([footnoteRef:87]). [87: () يُنظر: المهذب في أصول الفقه المقارن: 5/ 2159- 2160.] 

القول الخامس: التفصيل، بين علة الإقدام فيجوز تخصيصها، وبين علة ترك الفعل فلا يجوز، ذكر الزركشي أنّ هذا القول ربما عزي لقدماء الحنفية، وهذا القول خروج عن إجماع الأُمة، وبه قال الآمدي([footnoteRef:88]).  [88: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 3/ 242، البحر المحيط: 5/ 138.] 



* القول المختار
هو جواز تخصيص العلة مطلقاً وهو القول الثاني، وذلك لبيانهم أنّ العلة أمارة شرعية، فيجوز تخصيصها كالعموم.
* ثمرة الخلاف
أدّى الخلاف في تخصيص العلة إلى خلاف في بعض الفروع الفقهية، ومن هذهِ الفروع، جواز العرايا، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض؛ فإن الشارع نهى عن بيع الرطب بالتمر وعلله بالنقصان عند الجفاف.
وذلك بعينه موجود في العرايا مع الاتفاق على جوازه إلا أنّ ذلك كالمستثنى من القاعدة؛ فلذلك اتفقوا على جوازها مع بقاء التعليل([footnoteRef:89]). [89: () يُنظر: التمهيد للآسنوي: 369.] 



المطلب الثالث
من شروط الفرع أن لا يكون الحُكم فيه ثابتاً قبل الأصل
ذكر الزركشي أنّ ابن الصبّاغ منع في كتابه "العدة" هذا الشرط، وجوّز أن يكون الحكم عليه أمارات متقدمة ومتأخرة، فللمستدل أن يحتج بالمتقدم منها والمتأخر، فإن الدليل يجوز تأخره عن ثبوته([footnoteRef:90]). [90: () يُنظر: البحر المحيط: 5/ 109.] 

وذكر الزركشي أن ابن دقيق العيد قال: هذا الشرط إنما يتعين إذا توقف استناد الحكم في الفرع إلى الأصل على وجه يتعين طريقاً لإثبات الحكم([footnoteRef:91]). [91: () يُنظر: المرجع السابق.] 

وقد أجمع الأصوليون على اشتراط أن لا يكون الحكم في الفرع ثابتاً قبل الأصل([footnoteRef:92]). [92: () يُنظر: إرشاد الفحول: 351، الإبهاج: 3/ 158.] 

واستدلوا لذلك: بأنّ الحكم المستفاد متأخر عن المستفاد منه بالضرورة، فلو تقدم مع ما ذكرته من وجوب تأخره لزم اجتماع النقيضين أو الضدين وهو محال، وهذا كقياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية؛ لأن التعبد بالتيمم إنما ورد بعد الهجرة والتعبد بالوضوء كان قبله([footnoteRef:93]). [93: () يُنظر: إرشاد الفحول: 351، الإبهاج في أصول الفقه: 3/ 158.] 

والذي يبدو أن الأصوليين مجمعون على صحة اعتبار هذا الشرط من شروط العلة.


المطلب الرابع
هل يجوز أن يجعل الاسم المجرد علة للحكم؟
ذكر الزركشي أنّ ابن الصبّاغ اختار التفصيل في مسألة التعليل بالاسم بين المشتق([footnoteRef:94]) وبين اللقب([footnoteRef:95]) فجوز التعليل بالمشتق دون اللقب([footnoteRef:96]). [94: () هو ما غير من أسماء المعاني عن مشكلة بزيادة أو نقصان في الحروف أو الحركات أو فيهما، وجعل دالاً على ذلك المعنى وعلى موضوع له غير معين، كتسمية الجسم الذي قام به السواد أسوداً والبياض أبيضاً. يُنظر: الأحكام للآمدي: 1/ 85.]  [95: () وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم المختصر في أصول الفقه، علي بن محمد البعلي، جامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة: 1/ 134.]  [96: () يُنظر: البحر المحيط: 5/ 162.] 

أقوال الأصوليين في المسألة:
القول الأول: التفصيل بين المشتق فيجوز وبين اللقب فلا، قال بهذا بعض الحنفية([footnoteRef:97]) وبعض الشافعية([footnoteRef:98]). [97: () يُنظر ميزان الأصول: 2/ 834.]  [98: () البحر المحيط: 5/ 162.] 

بيان هذا القول ودليلهُ: إن الاسم إذا كان يفيد معنى في المسمى جاز التعليل به، أي إذا كان مشتقاً من فعل كالضارب؛ لأن الأفعال يجوز أن تجعل عللاً في الأحكام([footnoteRef:99]). [99: () يُنظر: البحر المحيط: 5/ 162، المهذب في أصول الفقه المقارن: 5/ 2146.] 

أمّا إذا كان لقباً ففي جواز التعليل به قولان:
الأول: يجوز التعليل به، وهو مذهب المعتزلة، واحتجوا لذلك بأنّ هذا الاسم لازم غير منتقل.
والثاني: أنه لا يجوز التعليل به، وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية.
واحتجوا لذلك: بأنّ التعليل بالأسامي يشبه التعليل بالطرد، والتعليل بالطرد فاسد.
وإنّما جوّزوا التعليل بالأسامي المشتقة مع أنها أسامي بها؛ للاشتقاق الذي فيها لا بنفس الاسم([footnoteRef:100]). [100: () يُنظر: البحر المحيط: 5/ 162- 163، المهذب في أصول الفقه المقارن: 5/ 2146- 2147.] 

ويُجاب عنه: إنّ كلامنا في الاسم المجرد، حيث إنا قلنا: لا يجوز التعليل به، أمّا الاسم الذي تضمن صفة كالاسم المشتق كالضارب، أو هو مستلزم للصفة، فإنه يجوز التعليل به؛ لأنه يؤدي إلى كونه تعليلاً بالوصف لا بالاسم([footnoteRef:101]). [101: () يُنظر: المهذب في أصول الفقه المقارن: 5/ 2147.] 

القول الثاني: جواز التعليل بالاسم مطلقاً، قال بهذا أكثر الحنفية([footnoteRef:102]) والمالكية([footnoteRef:103]) وبعض الشافعية ومنهم الشيرازي وابن السبكي([footnoteRef:104]). [102: () يُنظر: ميزان الصول: 2/ 834.]  [103: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 578.]  [104: () يُنظر: جمع الجوامع: 2/ 284، ويُنظر: التبصرة: 454، والبرهان في أصول الفقه: 2/ 531.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، مها:
أولاً:- إن العلل الشرعية عبارة عن علامات وإمارات، وليست بموجبة لأحكامها، ولا يمتنع أن تجعل الأسماء علامة على أحكام في أعيان، كما تجعل الصفات إذا لم يكن معناها إيجاب الحكم، وإنما يكون معناها الدلالة على الحكم بضرب من المواقعة([footnoteRef:105]). [105: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 579.] 

ثانياً:- واحتجوا بأنه لا يجوز بيع الكلب المعلم لأنه كلب، قياساً على الكلب غير المعلّم، ومثل قول آخرين في النبيذ: أنه يسمى خمراً فيحرم كالمعتصر من العنب، ومثل قول آخر في بول ما يؤكل لحمه: إنه بول كبول الآدمي فيكون نجساً.
يُجاب عنه: إننا عرّفنا العلة بأنها الوصف المعرف للحكم والاسم ليس وصفاً، ولا فيه معنى الوصف.
ثم إنّ هذهِ الأمثلة التي ذكرت على أنها تعليل بمجرد الاسم، فهي ليس كذلك؛ لأن فيها شبه بالوصف، حيث شبه الأسماء بالأوصاف([footnoteRef:106]). [106: () يُنظر: البحر المحيط: 5/ 162- 163، المهذب في أصول الفقه المقارن: 5/ 2145- 2146.] 

القول الثالث: المنع من التعليل بالاسم مطلقاً، قال بهذا أكثر الحنفية([footnoteRef:107]) والمالكية، ومنهم الباقلاني وابن خويز منداد([footnoteRef:108]) والشافعية ومنهم فخر الدين الرازي([footnoteRef:109]). [107: () يُنظر: ميزان الأصول: 2/ 834.]  [108: () إحكام الفصول للباجي: 578.]  [109: () يُنظر: التبصرة: 628، نهاية السول: 3/ 89، ويُنظر: البحر المحيط: 5/ 161.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- إنّ الاسم لا يحتاج إلى الاستنباط، فلا يجوز أن يجعل علة للحكم.
يُجاب عنه: إنّ هذا غير صحيح؛ لأنّ تعليق الحكم على الاسم وجعله علة للحكم، يفتقر إلى الاستنباط، كما تفتقر سائر الصفات([footnoteRef:110]). [110: () يُنظر: التبصرة: 268، إحكام الفصول للباجي: 579.] 

ثانياً:- إن العلل لا تكون إلا حقيقة، والأسماء تكون حقيقة ومجازاً، فلا يجوز أن تجعل علة([footnoteRef:111]). [111: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 579، التبصرة: 269.] 

يُجاب عنه: إنّ هذا يبطل بأدلة الكتاب والسُنة، فإن الاسم يجعل علةً ويُعلق عليه الحكم وإن دخله الحقيقة والمجاز([footnoteRef:112]). [112: () يُنظر: التبصرة: 269، إحكام الفصول للباجي: 579.] 

ثالثاً:- لا يجوز التعليل بالاسم المجرد مثل: تعليل تحريم الخمر لأن العرب سمته خمراً، وتعليل تحريم الربا في الذهب لأنه ذهب، حيث إنا نعلم بالضرورة أن مجرد هذا اللفظ لا أثر له، فإن أُريد به تعليله بمسمى هذا الاسم، وهو كونه مخامراً للعقل مانعاً عن إدراك حقائق الأمور، فإنّه يكون تعليلاً بالوصف لا بالاسم([footnoteRef:113]). [113: () يُنظر: البحر المحيط: 5/ 161، المهذب في أصول الفقه المقارن: 5/ 2145.] 

* القول المختار
هو أنه لا يجوز التعليل بالاسم المجرد مطلقاً، وهو قول أصحاب القول الثالث؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، ولأن الاسم ليس وصفاً ولا فيه معنى الوصف، فانتفت عنه حقيقة العلة.


المبحث الخامس
في مسالك العلّة
ويشتمل هذا المبحث على المسائل التي كان لابن الصبّاغ رأي فيها من مسالك العلة، لذا سيكون الكلام في ثلاثة مطالب، المطلب الأول: الشبه، والمطلب الثاني: الدوران، والمطلب الثالث: الطرد.

المطلب الأول
مسلك الشبه
لا يكفي لإجراء عملية القياس مجرد معرفة الوصف الجامع بين الأصل والفرع، بل لابد من دليل يدل على اعتبار هذا الوصف، والأدلة على اعتباره إما نص أو إجماع أو استنباط، وتعرف الأدلة المذكورة بما سموه (مسالك العلة)- أي: الطرق الدالة على إثبات علّية الوصف، ومن هذهِ الطرق مسلك الشبه، ويسميه بعض الفقهاء: (الاستدلال بالشيء على مثله) وهذا المسلك دقيق جداً باعتباره وسطاً بين الوصف المناسب والوصف الطردي([footnoteRef:114]). [114: () إرشاد الفحول: 371، ويُنظر البحر المحيط: 5/ 230، أصول الفقه الإسلامي للزحيلي: 1/ 661، ومباحث العلة: 454.] 

أولاً:- تعريف الشبه لغةً واصطلاحاً: 
1. الشبه لغةً:- هو المثل، ويجمع: أشباه، وأشبه الشيءُ الشيءَ إذا ماثلهُ([footnoteRef:115]). [115: () لسان العرب: مادة شبه.] 

2. الشبه اصطلاحاً:- هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المقضية للحكم من غير تعيين([footnoteRef:116]). [116: () يُنظر: إرشاد الفحول: 371.] 


ثانياً:- اختلاف القائلين بحجية الشبه في الأشباه التي يغلب بها:
ذهب ابن الصبّاغ إلى اعتبار المشابهة في الصورة، فذهب إلى أنّ حمار البحر لا يؤكل، وألحقه بشبه الحمار الأهلي دون الوحشي([footnoteRef:117]). [117: () يُنظر: البحر المحيط: 5/ 238.] 

وذكر الزركشي في المسألة أقوالاً، وهي:
القول الأول: اعتبار المشابهة في الصورة، كقياس الخيل على البغال والحمير، وسقوط الزكاة بصورة شبه، حكى هذا القول ابن السمعاني عن بعض العلماء([footnoteRef:118]). [118: () يُنظر: البحر المحيط: 5/ 237، إرشاد الفحول: 372.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- أن العلة فيما تقدم هي وجود شبه، وإذا جاز تعليل الأصل بصفة من ذاته، جاز تعليله بصفة من صفاته؛ ولأن العلل أمارات فيجوز أن يكون الشبه بالصورة هو الأمارة على الحكم.
ويُجاب عنه: إنّ مجرد الشبه في الصورة لا يجوز التعليل به؛ لأن التعليل هو ما يكون له أثر في الحكم، وليس مما يفيد قوة في الظن حتى يوجب حكماً([footnoteRef:119]). [119: () يُنظر: المرجع نفسه: 5/ 237.] 

القول الثاني: المعتبر المشابهة في الحكم دون الصورة، حكى هذا القول الرازي عن الشافعي([footnoteRef:120]). [120: () يُنظر: جمع الجوامع: 2/ 288، ويُنظر: البحر المحيط: 5/ 236.] 

القول الثالث: اعتباره في الحكم، ثم الأشباه الراجعة إلى الصورة.
القول الرابع: اعتباره فيهما على السواء.
القول الخامس: اعتبار حصول المشابهة فيما غلب على الظن أنه مناط الحكم، بأن يظن أنه مستلزم لعلة الحكم، أو علة للحكم، فمتى كان كذلك صحّ القياس، سواء كانت المشابهة في الصورة أو المعنى، بهذا قال الرازي والصيرفي([footnoteRef:121]). [121: () يُنظر: البحر المحيط: 5/ 238، إرشاد الفحول: 372- 373.] 

واحتج أصحاب هذا القول بوجهين:
الوجه الأول: إن الوصف الذي كان شبهاً إن كان مناسباً فهو معتبر بالاتفاق، وإن كان غير مناسب فهو الطرد المردود بالاتفاق.
يُجاب عنه: بأنا لا نسلّم أنّ الوصف إذا لم يكن مناسباً كان مردوداً بالاتفاق؛ بل ما لا يكون مناسباً إن كان مستلزماً للمناسب أو عرف بالنص، تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو غير مردود.
الوجه الثاني: إن المعتمد في إثبات القياس على عمل الصحابة، ولم يثبت عنهم أنهم تمسكوا بالشبه.
يُجاب عليهم: بأنّا نعوّل في إثبات هذا النوع من القياس على عموم قوله تعالى:  ﭽﯡ  ﯢ  ﯣﭼ([footnoteRef:122])، فإنه يجب العمل بالظن([footnoteRef:123]). [122: () سورة الحشر: [آية 2].]  [123: () يُنظر: إرشاد الفحول: 373.] 

* القول المختار
الذي يبدو لي أنّ الاحتجاج بمسلك الشبه عموماً يُعد حجة، وأنّ القول الخامس هو الأقرب للترجيح، والذي يقول باعتبار الحجية بحصول المشابهة فيما غلب على الظن أنّه مناط الحكم، فمتى حصل الظن صحّ القياس، سواء أكانت المشابهة في الصورة أم في المعنى، والله أعلم([footnoteRef:124]). [124: () يُنظر: المحصول للرازي: 5/ 279.] 



* ثمرة الخلاف
لقد ترتب على هذا الخلاف خلاف في بعض الفروع الفقهية، منها:
ما إذا قتل عبداً وكانت قيمته تزيد على الدية، فإن القيمة تجب عند الإمام الشافعي، وإن زادت إلحاقاً له بسائر المملوكات، وقال غيره: لا يزاد على الدية نظراً إلى مشابهة الحر في الصورة([footnoteRef:125]). [125: () التمهيد: 479.] 



المطلب الثاني
مسلك الدوران
أولاً:- تعريف الدوران لغةً واصطلاحاً:
1. الدوران لغةً:- مأخوذ من دار الشيء يدور دوراً، ودوراناً، أي: طاف، ومنه قولهم: دوران الفلك: أي تواتر حركاته بعضها إثر بعض من غير ثبوت ولا استقرار([footnoteRef:126]). [126: () لسان العرب، مادة دور، والمصباح المنير، مادة دار.] 

2. الدوران اصطلاحاً:- هو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف وينعدم عند عدمه([footnoteRef:127]). [127: () يُنظر: الإبهاج: 3/ 72، المحصول: 5/ 285، نثر البنود: 2/ 300، إرشاد الفحول: 374، ومباحث العلة: 473.] 

مثاله: دوران حكم عصير العنب مع وجود الاسكار وعدم وجوده، فإن عصير العنب قبل وجود الاسكار كان حلالاً، فلمّا حدث الإسكار، حرّم، فلمّا زال الاسكار وصار خلاً صار حلالاً، فالحكم في هذا المثال دار مع الاسكار وجوداً وعدماً.
ويسمى الدوران بـ(الدوران الوجودي والعدمي) أو (الدوران المطلق).
أما إذا وجد الحكم عند وجود الوصف، ولا ينعدم الحكم عند عدم الوصف، فهذا يسمى (الدوران الوجودي).
أمّا إذا انعدم الحكم عند عدم الوصف، ولا يوجد الحكم عند وجود الوصف، فهذا يسمى: (الدوران العدمي)([footnoteRef:128]). [128: () يُنظر: المهذب في أصول الفقه المقارن: 5/ 2089، مباحث العلة: 473.] 




ثانياً:- هل الدوران يفيد العلة؟
لقد ذهب ابن الصبّاغ إلى أنّ الدوران يُعد دليلاً على صحة العلة([footnoteRef:129]). [129: () يُنظر: البحر المحيط: 5/ 244.] 

وللأصوليين في إفادة الدوران العليّة أقوال، أهمها ثلاثة:
القول الأول: الدوران يفيد ظن العليّة بشرط عدم المزاحم وعدم المانع، بهذا قال المالكية([footnoteRef:130]) وبعض الشافعية([footnoteRef:131]) وبعض الحنابلة([footnoteRef:132]) وهذا القول هو الذي قال به ابن الصبّاغ. [130: () يُنظر: نثر البنود: 2/ 201، إرشاد الفحول: 374.]  [131: () يُنظر: جمع الجوامع: 2/ 289، الإبهاج: 3/ 72، ويُنظر: المنخول: 348.]  [132: () يُنظر: المسودة: 362، أصول الفقه، لابن مفلح: 3/ 1297، المختصر في أصول الفقه:    1/ 149.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- العادة والعقل، وبيان ذلك: أننا نجد العقلاء من الناس يفزعون في أمور الأدوية والأغذية إلى التجربة، فهم مع اختلاف عقائدهم ومللهم يرون أن التجارب أثبتت أن الأثر الفلاني مما يعد صحة ونشاطاً قد حصل عند استعمال هذا الدواء، أو ذاك الغذاء الفلاني وتكراره، ولم يحصل ذلك حالة انعدامه، فيستمسكون به عندما يريدون الحصول على ذلك الأثر، ولولا غلبة ظنهم أن استعماله سبب لذلك الأثر، لما فزعوا إليه عند إرادتهم له، ولم يفزعوا لغيره، فإذا كان الدوران دليلاً على صحة العلة العقلية هنا، فإنّه يكون دليلاً على صحة العلة الشرعية ولا فرق([footnoteRef:133]). [133: () يُنظر: المهذب في أصول الفقه المقارن: 5/ 2090، ومباحث العلة: 478.] 

ثانياً:- من المقرر عند الأصوليين أن الحكم لابد له من علة، وتلك العلة: إما أن تكون ذلك الوصف الذي دار مع الحكم وجوداً وعدماً، وإما أن تكون غيره فباطل من وجوه:
الوجه الأول: أن الأصل عدم ذلك الغير.
الوجه الثاني: أن ذلك الغير إن كان موجوداً قبل الحكم لزم التخلف عن العلة، وهو خلاف الأصل، وإن لم يكن موجوداً قبله فإنه لا يصح أن يكون علة لذلك الحكم حينئذٍ، لما عرفنا من أن العلة متقدمة على المعلول، والأصل بقاؤه على عدم عليته، وعليه فيحصل الظن بعدم عليته باستصحاب الحال.
ولما ثبت لنا الظن بعدم عليّة ذلك الغير، فإنّه يحصل الظن بعليّة الوصف الذي دار معه الحكم وجوداً وعدماً بدون تردد([footnoteRef:134]). [134: () يُنظر: المحصول: 2/ 285، الإبهاج: 3/ 173.] 

القول الثاني: الدوران يفيد اليقين والعليّة قطعاً، بهذا قال بعض الشافعية([footnoteRef:135]). [135: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 3/ 275، البحر المحيط: 5/ 243.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- إنّ الدوران يفيد القطع بالعليّة عندما وجدوا أن الوصف مناسب، كما هو الشأن في الاسكار الذي دارت معه حرمة عصير العنب([footnoteRef:136]). [136: () المهذب في أصول الفقه: 5/ 2091.] 

يُجاب عنه: إن ذلك لا يفيد العليّة قطعاً؛ لأن مناسبة الوصف لا تمنع الاحتمال، ولا تستلزم العليّة لجواز عدم اعتباره من الشارع، ومع الاحتمال لا يثبت القطع([footnoteRef:137]). [137: () يُنظر: تيسير التحرير: 4/ 51، المهذب في أصول الفقه: 5/ 2091، مباحث العلة: 477.] 

القول الثالث: لا يدل على العليّة بمجرده لا قطعاً ولا ظناً، بهذا قال عامة الحنفية([footnoteRef:138]) وهو ظاهر مذهب المالكية ومنهم ابن الحاجب([footnoteRef:139]) وبعض الشافعية، ومنهم الآمدي([footnoteRef:140]). [138: () التقدير والتحبير: 3/ 262، أصول السرخسي: 2/ 2180. ]  [139: () يُنظر: نثر البنود: 2/ 201.]  [140: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 3/ 231، فواتح الرحموت: 2/ 302.] 



استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- إن الدوران وجد مع عدم العليّة فلا يكون دليلاً عليها، وإنّ المعلول دائر مع العلة وجوداً وعدماً، مع أنّ المعلول ليس بعلة لعلته قطعاً، والجوهر والعرض متلازمان مع أن أحدهما ليس بعلة في الآخر اتفاقاً، والمتضايفان- كالأبوة والبنوة- متلازمان وجوداً وعدماً، مع أن أحدهما ليس بعلة في الآخر لوجوب تقدم العلة على المعلول، ووجوب مصاحبة المتضايفين وإلا لما كانا متضايفين([footnoteRef:141]). [141: () يُنظر: البحر المحيط: 5/ 244- 245، وإرشاد الفحول: 274- 275.] 

يُجاب عنه: نحن لم نقل: أنّ الدوران يفيد ظن العليّة مطلقاً، بل اشترطنا لذلك شرطين، هما: عدم المزاحم وعدم المانع([footnoteRef:142]). [142: () يُنظر: المهذب في أصول الفقه: 5/ 2092.] 

* القول المختار
هو القول الأول وهو أن الدوران يفيد العليّة ظناً، بشرط عدم المزاحم، وهو ما اختاره ابن الصبّاغ، وذلك لقوة ما استدلوا به، ولأنه ليس مسلكاً مستقلاً لإثبات العلة، بل لابد أن يكون معه المناسبة وغيرها مما يدل على العليّة.
والدوران معتبر قطعاً، بل لا معنى للعلة إلا دورانها مع الحكم وجوداً أو عدماً مع مضنتها للحكمة الباعثة على الحكم.



المطلب الثالث
مسلك الطرد
أولاً:- تعريفه لغةً واصطلاحاً:
1. الطرد لغةً:- يأتي بمعنى الإبعاد، يُقال: طرده يطرده طرداً، أي أبعده.
أمّا الاطّراد، فإنّه يأتي بمعنى التتابع، يقال إطّرد الشيء، أي: تبع بعضه بعضاً وجرى([footnoteRef:143]). [143: () يُنظر: لسان العرب: مادة طرد: 3/ 267، مختار الصحاح: مادة (ط ر د): 163.] 

2. الطرد اصطلاحاً:- عرّفه الأصوليون بتعاريف عدّة، فقد ذكر الزركشي أن الطرد شيء أحدثه المتأخرون، واختار التعريف التالي: 
(وهو حمل الفرع على الأصل بغير أوصاف الأصل، من غير أن يكون لذلك الوصف تأثير في إثبات الحكم)([footnoteRef:144]). [144: () البحر المحيط: 5/ 248.] 

ومثال الطرد القول بأن الخل مائع لا يصح أن تزال النجاسة به، لأوصاف، منها كونه لا تبنى عليه قنطرة، ولا يصطاد فيه السمك، ولا تجري فيه السفينة، فكان ذلك كالدهن فإنه لا تصح إزالة النجاسة فيه بالاتفاق، وهذا بخلاف الماء فإنه تبنى القنطرة على جنسه، ويصطاد فيه السمك، وتجري فيه السفينة، فصح أن تزال فيه النجاسة، فهذهِ الأوصاف لا مناسبة فيها للحكم أصلاً، فالوصف الذي علل به المستدل الأصل ويريد ألحاق الفرع به بذلك الوصف لا أثر له في إثبات الحكم؛ لأنه غير مناسب قطعاً وفي أي حال([footnoteRef:145]). [145: () يُنظر: جمع الجوامع: 2/ 291- 292، يُنظر: إرشاد الفحول: 373، مباحث العلة: 493.] 




ثانياً:- حجية الطرد:
ذهب ابن الصبّاغ إلى القول بأنّ الطرد حجة مطلقاً، وذكر الزركشي أنّه قال في العدة: (الطرد جريان العلة في معلولاتها وسلامتها من أصل يردها وينفيها)([footnoteRef:146]). [146: () البحر المحيط: 5/ 249.] 

والأصوليون منقسمون في حجية الوصف الطردي إلى فريقين:
الفريق الأول: الطرد حجة مطلقاً، بهذا قال بعض الحنفية([footnoteRef:147]) وبعض المالكية ومنهم ابن القصار([footnoteRef:148])([footnoteRef:149]) وبعض الشافعية، ومنهم الرازي والصيرفي والبيضاوي([footnoteRef:150])، وهذا ما قاله ابن الصبّاغ. [147: () أُصول السرخسي: 2/ 227.]  [148: () هو علي بن عمر بن أحمد البغدادي أبو الحسن بن القصار، كان ثقة أصولياً له كتاب مسائل الخلاف، تولى قضاء بغداد، توفي سنة (397هـ). يُنظر: تاريخ بغداد: 12/ 41، وشذرات الذهب: 2/ 149.]  [149: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 581.]  [150: () يُنظر: الإبهاج: 3/ 80، نهاية السول: 3/ 68، التبصرة: 460، إرشاد الفحول: 374، ومباحث العلة: 503.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- قوله تعالى: ﭽﭿ    ﮀ      ﮁ    ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈﭼ([footnoteRef:151]). [151: () سورة النساء: [آية 82].] 

وجه الدلالة: في الآية دليل على أن ما ليس فيه اختلاف فهو من عند الله، ومتى ما اطّردت العلة فهي متفقة لا اختلاف فيها، فوجب أن تكون من عند الله.
ونوقش: لا أحد ينكر مدلول الآية، من أن ما فيه اختلاف فإنّه ليس من عند الله، وأنّ الاختلاف في العلة هو الناقض، وذلك يدل على أنه ليس من عند الله، فلا حجة لكم في هذهِ الآية([footnoteRef:152]). [152: () يُنظر: التبصرة: 262، ومباحث العلة: 503.] 

ثانياً:- إنّ للشارع أن ينصب الطرد علماً، حتى ولو لم يكن مناسباً للحكم، ومادام الأمر كذلك، فأي مانع من أن يقدره المجتهد علماً على الحكم.
ونُوقش: بأن هذا القول لا مؤدى له ولا حاصل؛ لأنا نعلم أنّ للشارع تأسيس الحكم، وما الأعلام التي يذكرها الشارع للحكم سوى أنها تجري مجرى الحد لتكون معرفة بذلك الحكم، ولذا فإنه لو ذكر الشارع الحكم من غير علة فإنه يقابل بالقبول، فإذا زاد على ذلك بذكر المعرف له والعلامة عليه صدق، بينما هذا لا يتأتى للمستنبط؛ لأنه ممنوع من التحكم بالحكم، غاية ما في الأمر أنه متى ما ظن شيئاً بمسلك شرعي، فإنّ عليه أن يبديه ويعرضه على القواعد، والطارد ليس على هذا المنوال، فإنّه ليس لديه مسلك ظني، وليس له الابتداء بوضع الحكم، ولو قلنا بجواز الأخذ بالطرد الذي فعله الطارد، فإنّ هذا إقرار للتحكم في الصورة التي يدعيها، وهي المتنازع فيها([footnoteRef:153]).  [153: () يُنظر: البرهان: 2/ 795، ومباحث العلة: 501.] 

ثالثاً:- استدل من الواقع؛ حيث أننا لو رأينا مركوب القاضي عند باب الأمير، فإنّه يغلب على ظننا كون القاضي في دار الأمير، والسبب في ذلك: أن مقارنتهما في سائر الصور أفاد ظن مقارنتها في هذهِ الصورة المعينة.
نُوقش: إنّ هذا ليس من قبيل قياس الطرد، بل هو من قبيل العمل بقرائن الأحوال، وترجيح احتمال على احتمال فغلب على الظن وجود القاضي في منزل الأمير عند النظر إليها واعتبارها([footnoteRef:154]). [154: () يُنظر: المهذب في أصول الفقه: 5/ 2143.] 

الفريق الثاني: الطرد ليس بحجة مطلقاً، بهذا قال جمهور الفقهاء والمتكلمين من الحنفية([footnoteRef:155]) والمالكية([footnoteRef:156]) والشافعية([footnoteRef:157]) والحنابلة([footnoteRef:158]).  [155: () يُنظر: أصول البزدوي: 1/ 268.]  [156: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 581، والمحصول، لابن العربي: 1/ 127.]  [157: () يُنظر: التبصرة: 460، الأحكام للآمدي: 3/ 204، الإبهاج: 3/ 79، والبحر المحيط:       5/ 248.]  [158: () يُنظر: روضة الناظر: 172، المسودة: 381، وشرح الكوكب المنير: 4/ 195- 198.] 


استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- إن العلة هو المعنى المقتضي للحكم في الشرع، وهو مأخوذ قولهم في المرض: إنّه علة؛ لأنّها تقتضي تغيير حال المريض، ولا يعلم أنها مقتضية للحكم بمجرد الطرد؛ لأنه قد يطّرد مع الحكم ويجري معه ما ليس بعلة، فلم يكن ذلك دليلاً على كونه علة.
ثانياً:- واستدلوا أيضاً بأن الطرد فعل القائس، لأنّه يزعم أنّه يطرد ذلك حيث وجد ولا يتناقض، وفعله لا يدل على أحكام الشرع([footnoteRef:159]). [159: () يُنظر: التبصرة: 460- 461، التمهيد، لأبي الخطاب: 4/ 30 وما بعدها.] 

ثالثاً:- الطرد زيادة دعوى؛ لأنّه ادّعى العلة في الأصل، فلمّا طولب بدليل على صحة دعواه، دلّ عليه أنّها علة حيث وجدت، فزاد دعوى على دعوى([footnoteRef:160]). [160: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 582.] 

رابعاً:- استدلوا أيضاً بفعل أصحاب رسول الله ()، حيث أنّ الصحابة () متى ما عدموا الدليل من الكتاب والسُنة استندوا في أقيستهم إلى إجماعهم على المسألة على وفق المصالح التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، ولم نجدهم بحال يحتكمون بطرد لا يناسب الحكم ولا يثير شبهاً، ولم يلتفتوا إليه في شيء، وقد دلّنا ذلك على أنهم أدركوا أن الطرد لا يستند إلى دليل سمعي قاطع، بل الظاهر من صنيعهم أنّهم كانوا يأبونه، ولا يرونه، ومما لا شك فيه أنّهم لو وجدوا في الطرد مناطاً لأحكام الله لمّا أهملوه وعطلوه، وهذا يؤكد لنا أمرين: 
أحدهما: أنّه ليس للطرد مستند لا بصورة قطعية ولا بصورة ظنية، وليس هو في نفسه مقتضياً حكماً لعينه.
ثانيهما: نعلم أن الصحابة أضربوا عن مثله في النظر في أحكام الوقائع، كما نعلم أنهم أكبوا على تطبيق الأحكام على وفق المصالح الشرعية المعتبرة([footnoteRef:161]). [161: () يُنظر: الإبهاج: 3/ 177، نثر البنود: 2/ 203.] 



* القول المختار
هو قول الفريق الثاني وهو أن الطرد ليس بحجة مطلقاً؛ وذلك لقوة الأدلة التي استدلوا بها، ولعلّ من أقواها استدلالهم بفعل الصحابة وهو أنّ الطرد لو كان الاحتجاج به صحيحاً، لما تركه الصحابة فدلّ فعلهم على عدم اعتبار الطرد مناطاً للأحكام([footnoteRef:162]). [162: () يُنظر: مباحث العلة: 506.] 



المبحث السادس
في قوادح العلّة
وهي ما يقدح في الدليل من حيث العلة([footnoteRef:163]) وهي عبارة عن كل ما يورده المعترض على كلام المستدل؛ لأنّه اعترض على كلامه ومنعه من الجريان([footnoteRef:164]) وقد كان لابن الصبّاغ رأي في اثنين من هذهِ القوادح، وهما: سؤال عدم التأثير، وقلب المبهم وهو جعل المعلول علة والعلة معلولاً، لذا سيكون الكلام في مطلبين:  [163: () يُنظر: جمع الجوامع: 2/ 294.]  [164: () يُنظر: البحر المحيط: 5/ 260.] 


المطلب الأول
سؤال عدم التأثير
أولاً:- تعريفه:
(هو إبداء وصف في الدليل مستغنى عنه في إثبات الحكم أو نفيه)([footnoteRef:165]). [165: () الأحكام للآمدي: 4/ 89.] 

أي أن يبين المعترض أنّ الوصف الذي ذكره المستدل لا مناسبة فيه للحكم، ولا اثر له فيه فيبقى الحكم بدون ذلك الوصف.
ومثاله: كقول المستدل: الغائب مبيع غير مرئي، فلا يصح بيعه كالطير في الهواء.
فهنا: جعل المستدل العلة في عدم صحة بيع الطير في الهواء: كونه غير مرئي ليلحق الغائب به في هذهِ العلة.
فيقول المعترض: هذهِ العلة لا تأثير لها في الأصل المقاس عليه،- وهو الطير-؛ لأنّ عدم الصحة يوجد في الطير ولو كان مرئياً، حيث أنّه معلوم أنّ الطير في الهواء لا يجوز بيعه، سواء كان مرئياً أو غير مرئي؛ لعدم القدرة على تسليمه، إذن يكون الوصف الذي ذكره المستدل غير مؤثر في الحكم، لوجود الحكم بدونه([footnoteRef:166]). [166: () يُنظر: المهذب في أصول الفقه: 5/ 2275.] 


ثانياً:- موقف ابن الصبّاغ من سؤال عدم التأثير وتقسيم الأصوليين لهذا القادح:
قال ابن الصبّاغ: (وهو من أصحّ ما يعترض به على العلة، وهو عدم إفادة الوصف أثره، بأن يكون غير مناسب فيبقى الحكم بدونه، ومن ثم أختص بقياس المعنى)([footnoteRef:167]). [167: () البحر المحيط: 5/ 284، إرشاد الفحول: 382.] 

تقسيم الأصوليين لعدم التأثير:
ينقسم هذا القادح إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: عدم التأثير في الوصف بكونه طردياً، أي: لا مناسبة فيه ولا شبه.
مثاله: صلاة الصبح لا تقصر، فلا تقدم على وقتها، قياساً على صلاة المغرب، فإنّ عدم القصر وصف طردي بالنسبة إلى الحكم المذكور([footnoteRef:168]). [168: () الأحكام للآمدي: 4/ 89، البحر المحيط: 5/ 285، جمع الجوامع: 2/ 308، فواتح الرحموت: 2/ 338، شرح الكوكب المنير: 4/ 265.] 

القسم الثاني: عدم التأثير في الأصل، بكونه مستغنى عنه في الأصل لوجود معنى آخر مستقل بالغرض، كالقول في بيع الغائب: إنّه مبيع غير مرئي فلا يصح، كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء([footnoteRef:169]). [169: () الأحكام للآمدي: 4/ 89، البحر المحيط: 5/ 285، الإبهاج: 3/ 112، فواتح الرحموت: 2/ 338، روضة الناظر: 88، شرح الكوكب المنير: 4/ 266، وإرشاد الفحول: 382.] 

فالمحلل هنا ذكر أنّ علة عدم صحة بيع الغائب كونه غير مرئي.
وللمعترض إبطال ذلك، لعدم تأثير تلك العلة بإبداء معنى آخر مستقل بالغرض يصلح بأن يكون علة بأن يقول: إنّ كونه غير مرئي لا أثر له، بدليل أنّ بيع الطير في الهواء لا يصح وإن كان مرئياً، لكنّ العجز عن التسليم- وهو موجود في الأصل- كافٍ في التعليل؛ لأنّه مستقل بالحكم([footnoteRef:170]). [170: () مباحث العلة في القياس: 699.] 

القسم الثالث: عدم التأثير في الحكم وهو أن يبيّن المعترض أنّ المستدل قد ذكر وصفاً لا تأثير له في الحكم المعلل، مثاله: ما يقوله الحنفية في المرتدين المتلفين أموالنا في دار الحرب، فلا ضمان عليهم شأنهم في ذلك شأن الحربي المتلف لأموالنا، فإن ذكر دار الحرب في التعليل لا تأثير له لأنه وصف طردي؛ ولأنّ الشافعية أوجبوا في إتلاف المرتد مال المسلم الضمان سواء كان إتلافه في دار الحرب أو في دار الإسلام([footnoteRef:171]) وبعد الملاحظة نجد أنّ حاصل هذا القسم من عدم التأثير مرجعه إلى القسم الأول- وهو عدم التأثير بالوصف- وذلك لأن المعترض هنا يطالب المستدل بتأثير كون الإتلاف في دار الحرب، وهذا الوصف لا تأثير له عند الفريقين([footnoteRef:172]). [171: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 4/ 90، الإبهاج: 3/ 112، البحر المحيط: 5/ 286، فواتح الرحموت: 3/ 338.]  [172: () الأحكام للآمدي: 4/ 90، شرح الكوكب المنير: 4/ 268- 270، مباحث العلة في     القياس: 699.] 

القسم الرابع: عدم التأثير في الفرع، وهو أن يبين المعترض أن المستدل قد ذكر وصفاً وإن كان مناسباً، إلا أنّه لا يوجد في جميع صور الفرع، مثاله: قول المستدل في ولاية المرأة وتزويجها نفسها: المرأة التي تولت عقد نكاحها وزوجت نفسها من غير كفء فلا يصح نكاحها، قياساً ما لو زوجها وليها من غير كفء. 
فيقول المعترض: إنّ الوصف المذكور وهو كون الزواج من غير كفء لا أثر له هنا؛ لأنّ النزاع واقع فيما إذا زوجت نفسها من الكفء أو من غير الكفء وحكمهما سواء فلا أثر له([footnoteRef:173]).  [173: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 4/ 90، البحر المحيط: 5/ 286، فواتح الرحموت: 2/ 338، إرشاد الفحول: 383.] 

والحاصل أنّ هذا القسم مرجعه إلى القسم الثاني- وهو عدم التأثير في الأصل-؛ لأنّ الملاحظ هنا أنّ عدم تأثير الوصف في الأصل استغناء عن هذا الوصف، وهو كونه من غير كفء بوصف آخر، وهو مجرد تزويج المرأة نفسها من غير اعتبار الكفاءة وغيرها، ومن هنا يأتي القول بأنّه راجع إلى القسم الثاني؛ لأنه معاوضة وصف بوصف آخر([footnoteRef:174]).  [174: () مباحث العلة في القياس: 602.] 

* حاصل هذهِ الأقسام:
إذا رجع القسم الرابع إلى القسم الثاني وهو عدم التأثير بالأصل، وإذا رجع القسم الثالث إلى القسم الأول وهو التأثير بالوصف، فهذا يعني انّه لا يبقى من الأقسام سوى اثنين: عدم التأثير بالوصف، وعدم التأثير بالأصل، أمّا القسم الأول، فإنه قادح في التعليل عند من يجوز التعليل بعلتين، وعند من يمنع.
أمّا القسم الثاني: فقد وقع فيه الخلاف، بناءً على اختلافهم في جواز التعليل بعلتين من عدمه، فمن منع التعليل بعلتين يرى أنّ عدم التأثير في الأصل قادح، ومن أجاز ذلك لم يعدّه قادحاً([footnoteRef:175]). [175: () الأحكام للآمدي: 4/ 90- 91، مباحث العلة: 602.] 



المطلب الثاني
من أنواع القلب([footnoteRef:176]) جعل المعلول علة والعلة معلولاً [176: () القلب: تحويل الشيء عن وجهه، قلبه يقلبه قلباً، وقلب الشيء وقلّبه: حوّله ظهراً لبطن. لسان العرب: مادة قلب: 1/ 685.
والقلب في الاصطلاح: (هو أن يذكر لدليل المستدل حكماً ينافي حكم المستدل مع تبقية الأصل والوصف بما لهما، أو هو: مشاركة الخصم للمستدل في دليله. يُنظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر: 4/ 2468، جمع الجوامع: 2/ 311، البحر المحيط: 5/ 289.] 

ذهب ابن الصبّاغ إلى أن جعل المعلول علة والعلة معلولاً لا يمنع من صحة التعليل؛ لأنه يتوقف ثبوت كل منهما على ثبوت الآخر([footnoteRef:177]). [177: () يُنظر: البحر المحيط: 5/ 297.] 

لقد قسّم الأصوليون القلب إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: قلب الحكم المصرح به.
الثاني: قلب التسوية.
والثالث: جعل المعلول مكان العلة، والعلة مكان المعلول، وهذا النوع هو الذي كان فيه لابن الصبّاغ كلام، لذا سأبين أقوال الأصوليين فيه:
أقوال الأصوليين في جعل المعلول علة والعلة معلولاً:
القول الأول: جعل المعلول علة والعلة معلولاً لا يمنع من صحة التعليل، بهذا قال بعض المالكية ومنهم الباجي([footnoteRef:178]) وبعض الشافعية ومنهم، أبو الطيب الطبري([footnoteRef:179]) وبعض الحنابلة([footnoteRef:180]) وهذا ما وافقه ابن الصبّاغ.  [178: () يُنظر: المحصول، لابن العربي: 1/ 143.]  [179: () يُنظر: البحر المحيط: 5/ 297، إرشاد الفحول: 384.]  [180: () يُنظر: المسودة: 397.] 



واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- إن العلل الشرعية أمارات على الأحكام بجعل جاعل، ونصب ناصب، وهو صاحب الشرع، وإذا كانت كذلك لم يمنع صاحب الشرع أن يجعل كل واحد من الحكمين أمارة للحكم الآخر، فيقول: من صحّ منه الطلاق فأحكموا له بصحة الظهار، ومن صحّ ظهارة فأحكموا له بصحة طلاقه، فأي واحد من الحكمين يكون صحيحاً استدللنا به على صحة الآخر.
ويدلّ على ذلك أمر النبي () لمن أعطى أحد ولديه شيئاً أن يعطي الآخر مثله([footnoteRef:181])، فقد جعل النبي () عطية كل واحد منهما عطية للآخر، فكذلك ههنا يجوز أن يجعل علة كل واحد من الحكمين دليلاً على صحة الآخر([footnoteRef:182]). [181: () ذكره في صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه، بلفظ: قال النبي (): «اعدلوا بين أولادكم في العطية»: 2/ 913.]  [182: () يُنظر: التبصرة: 479- 480.] 

القول الثاني: يمنع من صحة التعليل، قال بهذا بعض الحنفية([footnoteRef:183]). [183: () يُنظر: أصول السرخسي: 2/ 238، أصول البزدوي: 1/ 285.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- إذا جعل كل من المعلول علة والعلة معلولاً، علة للآخر، وقت ثبوت كل واحد منهما على ثبوت الآخر، فلا يثبت واحد منهما كما لو قال القائل: لا يدخل زيد الدار حتى يدخل عمرو، ولا يدخل عمرو الدار حتى يدخل زيد، فلا يمكن دخول واحد منهما ههنا([footnoteRef:184]). [184: () يُنظر: التبصرة: 480.] 

ثانياً:- بأن هذا مبطل للعلة؛ لأن العلة هي الموجبة شرعاً، والمعلول هو الحكم الواجب به، فيكون فرعاً وتبعاً للعلة، وإذا جعل التبع أصلاً والأصل تبعاً، كان ذلك دليل بطلان العلة([footnoteRef:185]). [185: () يُنظر: أصول السرخسي: 1/ 238.] 

ثالثاً:- إذا جعلتم كل واحد منهما علة للآخر، فقد جعلتم الموجب موجباً وذلك لا يجوز.
ويُجاب عنه: إنما لا يجوز إذا جعلنا كل واحد منهما علة موجبة للآخر فيصير كل واحد منهما موجباً ونحن لا نفعل ذلك، وإنّما جعلنا صحة كل واحد من الحكمين أمارة ودلالة على صحبة الآخر، وفي الدلائل يجوز أن يجعل كل واحد من الأمرين دليلاً على الآخر إذا كان طريق ثبوتهما واحداً([footnoteRef:186]). [186: () يُنظر: التبصرة: 480.] 

* القول المختار
والذي يبدو أن القول الأول هو المختار، والذي اختاره ابن الصبّاغ؛ لأن جعل المعلول علة والعلة معلولاً لا يمنع من صحة التعليل؛ لأنّه يتوقف ثبوت كل منهما على ثبوت الآخر... والله أعلم.




